
ــــح الحكومــــة التونســــية مــــع هــــل تتصال
الفاسدين رغم الحرب الأخيرة؟

, مايو  | كتبه عائد عميرة

رغم كل ما قيل عن حرب على الفساد في تونس، استهدفت رجال أعمال وبارونات تهريب وديوانة
يــن تحــت الإقامــة الجبريــة بشبهــة (الجمــارك) وسياســيين، وإيــداع بعضهــم في الســجن ووضــع آخر
التورطّ في ملفات فساد والمس بأمن الدولة، فقد عاد البرلمان التونسي اليوم لمناقشة مشروع قانون
المصالحة الاقتصادية الذي يشرع للفساد ويتنافى مع العدالة الانتقالية، حسب معارضيه، مما يؤكد
ضعف الإرادة السياسية لوضع حد لظاهرة الفساد التي أربكت الاقتصاد التونسي وأثرت سلبًا على

المجتمع.

تواصل النقاش عن مشروع القانون

خلافًـا لمـا تـم إشـاعته عـن سـحب مـشروع قـانون “المصالحـة الوطنيـة في المجـال الاقتصـادي والمـالي” أو
إرجــاء النظــر فيــه، تواصــل لجنــة التشريــع العــام في البرلمــان التــونسي، يــوم الســابع مــن يونيــو المقبــل،
مناقشة مشروع هذا القانون حسب ما صرحّ به المكلف بالإعلام في مجلس نواب الشعب حسان

الفطحلي لنون بوست.
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المصالحة مع رجال الأعمال المتهمين في قضايا الفساد ستحقق أرباحًا كثيرة
لاقتصاد بلادهم المتعثرّ

ويقرّ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية حسب نسخته الحالية الموضوعة تحت أنظار لجنة التشريع
العــام بالبرلمــان، العفــو عــن قرابــة  رجــل أعمــال تورطــوا في قضايــا فســاد، والعفــو عــن المــوظفين
العموميين وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، ما لم تكن
تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، وتستثنى الرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية، خلال فترة

حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ( – )، من الانتفاع بهذه الأحكام.

مـشروع القـانون الجديـد الـذي تسـعى الرئاسـة التونسـية للحصـول علـى تأييـد داخـل مجلـس نـواب
يــره، ينــصّ علــى إحــداث لجنــة مختصــة للإسراع في إجــراءات الصــلح مــع رجــال الأعمــال الشعــب لتمر
ومـوظفي الدولـة، ويـبرّر داعمـو المـشروع، هـذا التـوجّه، إلى أن المصالحـة مـع رجـال الأعمـال المتهمين في
قضايا الفساد سيحقق أرباحًا كثيرة لاقتصاد بلادهم المتعثرّ، وسيحسّن مناخ الأعمال ويشجع على

الاستثمار وتعبئة موارد الدولة.

تناقض مع “الحرب على الفساد”

حرصت الرئاسة التونسية وحركة نداء تونس وبعض الأطراف المحيطة بهم على تمرير مشروع هذا
القــانون الــذي صــادقت عليــه الحكومــة التونســية في الـــ مــن يوليــو ، بعــد أن اقترحــه رئيــس
البلاد الباجي قائد السبسي، بهدف طي صفحة الماضي وإغلاق الملفات المرتبطة بالانتهاكات المتعلقة
بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، حسب ادّعائهم، يؤكدّ زيف الحملة الأخيرة ضد بعض رجال

الأعمال التي وصفتها الحكومة بـ”الحرب على الفساد”.

ومـا فتئـت الحكومـة التونسـية، الـتي تعمـل بـأوامر السـبسي، تؤكـّد في الفـترة الأخـيرة عزمهـا المـضي في
حربها على الفساد، على حدّ تعبير رئيسها وباقي أعضائها، حيث قال يوسف الشاهد في الـ من
الشهـر الحـالي في تصريـح مقتضـب: “أنـا ككـل التونسـيين في الحـرب علـى الفسـاد وأنـه لا خيـار لـه إمـا

الدولة وتونس أو الفساد وأنا أخترت تونس”.



تواصل حملة الاعتقالات في صفوف متهمين بالفساد 

ويؤكدّ الإصرار على تمرير مشروع هذا القانون، رغم معارضة عديد من الأحزاب ومنظمات المجتمع
المدني وطيف كبير من الشعب التونسي، تواصل منظومة الفساد التي كانت تحكم البلاد وخياراتها
السياســية والاقتصاديــة الفاشلــة، ومحاولــة الالتفــاف علــى المحاســبة كحلقــة رئيســية ضمــن مســار

العدالة الانتقالية وتشريع الإفلات من المحاسبة والتطبيع مع الفاسدين، حسب عديد من المراقبين.

وتحتل تونس المركز الـ عالميًا في مستوى مؤشر معايير الفساد بالقطاع العام لسنة ، والمركز
ـــ عــام ، وفــق منظمــة ــز ال ــانت تصــنف في المرك ــة، بينمــا ك ــا مــن ضمــن  دول ـــ عربيً ال

الشفافية الدولية.

آلاف ملفات الفساد لم تراوح أدراج المكاتب

يــر مــشروع قــانون المصالحــة الاقتصاديــة، يقــابله تجاهــل لآلاف ملفــات الفســاد الــتي الإصرار علــى تمر
 وصـلت إلى مكـاتب هيئـة مكافحـة الفسـاد بتـونس (دسـتورية مسـتقلة) الـتي تأسسـت أواخـر
خلفًــا للجنــة تقصي الحقــائق عــن الفســاد والرشــوة، الــتي تــم إنشاؤهــا مبــاشرة بعــد الثــورة في الســنة

نفسها.

كــثر مــن  ملــف فســاد، وتعتــبر قطاعــات قــوات الأمــن والماليــة وتقــول الهيئــة، إنهــا تلقــت أ
كثر المؤسسات تضررًا من الفساد، حسب رئيس الهيئة “شوقي الطبيب”، الذي قال في والقضاء من أ
وقت سابق: “يمكن اعتبار أن قطاعات قوات الأمن والمالية والمرافق القضائية والصحة هي التي ورد

كبر عدد من ملفات الفساد، إذ ورد إلى الهيئة نحو  ملف ضد وزارة الداخلية”. فيها أ

الفاعلون الاقتصاديون الذين مولوا الحملة الانتخابية لبعض الأحزاب
السياسية التي وصلت إلى الحكم بعد انتخابات ، أصبحوا يؤثرّون



مباشرة في تعيين الوزراء

ير لمنظمة “مجموعة الأزمات الدولية”، عن تونس، فإنّ نحو  “رجل ظل” وحسب أحدث تقر
يتحكمـون في أجهـزة الدولـة بتـونس ويعرقلـون الإصلاحـات، وبعضهـم يعطـل تنفيـذ مشـاريع تنمويـة

بالمناطق الداخلية ويحرك الاحتجاجات الاجتماعية فيها.

ل: فساد وجهوية في تونس” من أن وحذرت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان “الانتقال المعط
ية والمحسوبية والسمسرة أصبحت تنخر الإدارة والطبقة مظاهر الإثراء من المناصب السياسية والإدار
السياســية العليــا في تــونس (الأحــزاب، البرلمــان..)، وعمــوم المــواطنين أصــبحوا يعتــبرون أجهــزة الدولــة

أجهزة “مافيوزية”.

مطالب بالتصدي للفساد في تونس

ووفقًا للتقرير فإن الفاعلين الاقتصاديين الذين مولوا الحملة الانتخابية لبعض الأحزاب السياسية
التي وصلت إلى الحكم بعد انتخابات ، أصبحوا يؤثرّون مباشرة في تعيين الوزراء وكتاب الدولة

وكوادر الإدارة المركزية والجهوية والمحلية بما في ذلك الديوانة وقوات الأمن الداخلي.

ومنذ العام  لم يلمس التونسيون أي تحركاتٍ جدية لمكافحة الفساد، رغم تكرار الحديث عن
خطــط لمكــافحته والحــدّ منــه، وأظهــرت بيانــات إحصائيــة سابقــة للهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد أن
الفساد وغياب آليات الحوكمة الرشيدة تسبّب في خسائر مالية لخزينة الدولة التونسية تُقدر بنحو

ملياري دينار ( مليون دولار) سنويًا.
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